
 
أوَ محتملة  -أبرز الأحكام القضائیة المتباینة التي وقعت 

 في التطبیق القضائيِ السعودي. -الوقوع 

 
 الثبیتيكتبھ : القاضي د/منصور بن فایز 

 
 

 
الحمد \ ، والصلاة والسلام و السلام على رسول الله ، وبعد : فإنَِّ ما 

تباین «حول موضوع : طلبھ سماحة المفتي مِن دراسة تجُریھا وزارة العدل 

، لھو مقصد حري بالعنایة ، ومطلب جدیر بالاھتمام مِن كل » الأحَكام القضائیِة

ً في ضوءِ الثوابت الشرعیة والمتغیرات  وجھ ، استقراءً وتحلیلاً وتحقیقا

العصریة ، لاسیما وموضوع التباین في الأحَكام مما یدندن حولھ شرذمة مِن 

ً للطعن في الخلق ، وحثالة من البشر ،  ً ، وخنجراً مسموما لیتخذوه سخریا

خاصرة الشرع والقائِمین على حراستھ ، وكیل المثالب والمعایب من كل 

الصنوف ، حتى طغى رغاءُ ذلك وزبده في بعض الصحف ، وغابت عن 

الأوَغاد ؛ للجھل الذریع ، أوَ التجاھل المقیت الدواعي الشرعیة لوقوع التباین 

 في ذلك .

 
ولعل طلب سماحة المفتي ھذا نابع في الأصَل مِن رغبة سنیَّة ، وتوجھ  

سامٍ مِن لدن ولي الأمَر ، تجدیداً لإِرادة ملكیة سالفة رغبت في طرْقھ ، وصدر 

في حینھ بحث موعب جامع في بابھ عن اللجنة الدائِمة للبحوث العلمیة 

ءِ في المعاملات ، وإلِزام تدوین الراجح من أقَوال الفقھا« والإِفتاءِ بعنوان : 

ھـ 1392) لعام 8تمخض عنھ قرار ھیئةَ كبار العلماءِ رقم (» القضاة بالحكم بھ



بالمنع مِن ذلك ، ولكنَّ لما كان ذلك القرار قد تطاول علیھ الأمَد ، وأوَغل في 

قدم العھد ، واستجدت طوالع كثیرة ، دعت معھا الحاجة إلِى إعِادة النظر 

ما ھذا ما رغبھ سماحتھ مِن خلال عرضھ على إحِدى دورات والتأمَل ، ورب

مجلس ھیئةَ كبار العلماءِ ، ومھَّد لھ بطلب ھذه الدراسة مِن جھتھا المعنیة 

بالأمَر ؛ لیقع التصور التام بأطَراف الموضوع ، وربما یتقرر فیھ تقنین 

تقنین للأحَكام في حال كثرة التباینات ، وھرَج النواعق ، ورجحان مصالح ال

على مفاسده الواقعة أوَ المحتملة . ومما ھو غیر خافٍ أنََّ الوقوف على المدى 

الذي بلغھ ھذا التباین في الصعید القضائِي ، مِن الكثرة التي توجب النظر في 

معالجتھ بالتقنین ، أوَ القلة التي لا تؤَثر على مرفق القضاءِ ، ومسار العدالة ، 

ي استطلاع سائرِ المسائِل والقضایا المتماثلة مِن وسمعة رجال القضاءِ ، یقتض

خلال الاستقراءِ المیداني التام لأظَھر مظانھا العملیة التي في صدارتھا مجلس 

القضاءِ الأعَلى ، ووزارة العدل ، والھیئةَ العامة لمحكمة التمییز ، والمحاكم 

ى وجود ) من نظام القضاءِ ما یدل عل29و20و14المختصة ، فقد ورد في (م/

شيءٍ من ذلك لدى ھذه الجھات ، بحكم خبرتھا واختصاصھا . أوَ یمكن اقتراح 

 التعمیم على المحاكم لاستقصاءِ ھذا الجانب .

 
وھذا سیاق أبَرز ما یدور في أرَوقة المحاكم من أحَكام متباینة في  

ا ما یمكن وقوع التباین فیھ  من قضایا متماثلة أوَ متشابھة وقعت لدیھا ، وأمََّ

قضایا ، فلا یدخل تحت الحصر ؛ إذِ كل مسألَة خلافیة یدخلھا التباین بین 

القضاة في الأحَكام ، لاسیما ما كان من المسائِل یقوى فیھ مدرك الخلاف 

ومأخْذه ؛ ولھذا یمكن عند التقنین استقصاءُ وجمع كافة المسائِل الخلافیة في 

لإِلزام القضاة العمل بھ ؛ توحیداً  باب المعاملات ، واختیار القول الراجح فیھا ؛

 للاجتھاد ؛ ودفعاً لمفاسد التباین.

 



  

 
 

 
أوَلاً : الأحَكام المتفاوتة في نطاق العقوبات ( القصاص والحدود 

 والتعزیرات (بدنیة أوَ مالیة) والدیات وما في حكمھا )

 
 

 
 (أ) : تفاوت الأحَكام في قضایا الحدود .

 
حدُّ الخمر( المسكِر) : وتتفاوت فیھ أحَكام القضاة مِن جھة نوع  -)1(

العقوبة ، وقدرھا ، ووسیلة ثبوتھا . فمن جھة نوع العقوبة وقدرھا ، فجُل 

یجعل حدَّه  -وھو ما وردت بھ التعلیمات ، وعلیھ العمل المستقرِ  –القضاة 

ربعین جلدة فحسب ، وندرة ثمانین جلدة بكلِّیَّتھا ، وقلیل منھم یجعل الحدَّ أَ 

منھم یحكم بثمانین جلدة ، أرَبعون منھا حداً ، وما زاد إلِى الثمانین تعزیراً ، 

ا من جھة وسیلة ثبوتھا وتقریرھا ،  ویصرح بذلك في منطوق الحكم . أمََّ

فغالبھم لا یعتد في إقِامة الحد إلاِ بالبینة القطعیة في الثبوت ، التي لا تعتریھا 

ظنیة والاحتمال ، وإلاِ درأَ الحد ، كما ھو الحال فیمن وجدت منھ شائبِة ال

رائِحة الخمر ( الاستشمام والاستنكاه ) ، أوَ وجدت في عینة دمھ وبولھ أوَ 

فبعض القضاة یقیم الحد بمجرد ثبوتھا ؛  -أحَداھما بعد التحلیل المخبري ، 

یداخلھا الاحتمال ، لقطعیتھا عنده ، وبعضھم یعدھا من القرائِن الظنیة التي 

فیعتبرھا في حال ثبوتھا من قبیل الشبھة الموجبة للتعزیز بما دون الحد ، ولو 

انضم إلِیھا قرینة أخُرى ، فلا ترقى للحكم بھ ، وبعضھم یعدھا موجبة للحد في 



أوَ كانت المادة محل اختلاف في اعتبار  -حال انضمام قرائِن أخُرى تعضدھا 

القات ، وتشفیط الغراءِ المسمى ( باتكس) ، والصبغة ( إسِكارھا ، مثل تعاطي 

البویة) ، واستعمال الحشیش ، وغیر ذلك ، فغالب القضاة یرى موجبھا 

التعزیر ؛ لعدم إسِكارھا ، عدا الحشیش ، فجلھم یرى إقِامة الحد فیھ . ولھذا 

تتفاوت أحَكام القضاة في عدد من ھذه القضایا المتماثلة لھذه المسوغات 

لأسَباب ؛ نظراً لاختلاف الاجتھادات الفقھیة حولھا ، والحال أنَھا من وا

المسائِل الخلافیة ، وإنِ كان الخلاف في بعضھا لیس لھ حظ من النظر 

والاعتبار ، وصدر في بعضھا قرارات من ھیئةَ كبار العلماءِ بتقریر العقوبة ، 

 . ووسیلة ثبوتھا القطعیة منھا والظنیة ، وعمل بھا القضاة

 
حد الزنى للبكِْر : وتتفاوت فیھ الأحَكام من جھة صفة عقوبة  -)2(

التغریب فقط ، فجُل القضاة یحكم بالتغریب مسافة قصْر عن البلد ، وبعضھم 

یستبدلھ بالسجن بعد صدور قرار المجلس بھیئتَھ العامة ، والذي رجع عنھ 

التغریب . ( الجلد مئةَ لاحقاً ، ثم عاد من حكم بھ من القضاة إلِى عملھ السابق ب

 في ھذا الحد لاتباین فیھ ، فھو منصوص في أصَلھ ) .

 
حد الغِیلة : ویمكن تفاوت الأحَكام فیھ من جھة نوع العقوبة ، فمن  -)3(

یرى أنَھ حق محض \ ، جعل موجبھ الحد ، ولم یؤَثر عفو الورثة في إسِقاطھ 

ھ ، أوَجب فیھ القصاص ، ، ومن یرى أنَھ حق محض للآدمي ، أوَ غلَّبھ فی

وسقط في حال عفو الوارث . وقد وقع تفاوت الأحَكام في مثل ھذا قبل صدور 

قرار ھیئةَ كبار العلماءِ في قتل الغیلة الذي خلص فیھ إلِى أنََّ موجبھ الحد ، 

 فوحد العمل ، وأقَصى التفاوت .

 



المحصن إذِا حد الزنى للثیب : وتتفاوت فیھ الأحَكام بالنسبة للكافر  -)4(

زنى في دار الإِسلام ، فمن القضاة من یرى وجوب الحد ؛ لعدم اشتراط الإِسلام 

 للإِحصان ، ومنھم یرى لزوم اشتراطھ ، فلا یستقیم عنده الحد ؛ لفقد شرطھ .

 
حد السرقة : وتتفاوت فیھ الأحَكام من جھة مدى استكمالھ لشروط  -)5(

واستدامتھا إلِى حین إقِامة الحد ،  الحد ، ومن ذلك مطالبة المسروق منھ ،

وتكرار الإِقرار فیھ مرتین ، فبعض القضاة لا یرى إقِامة حد القطع في السرقة 

إذِا تنازل المسروق منھ قبل الحكم بھ ، ولم یتكرر فیھ الإِقرار مرتین ، 

وبعضھم لا یرى ذلك شرطاً في صحة الحكم بالحد . وكذلك من جھة كون المال 

ً ، ف بعض القضاة لا یحكم بالقطع في سرقة السلاح غیر المرخص ؛ محترما

لشبھة عدم احترامھ ؛ لحیازتھ دون إذِن ولي الأمَر ، وبعضھم یرى القطع فیھ 

 ؛ لأنَ عدم الترخیص لا یؤَثر على احترام مالیتھ ؛ لأنَھا خارجة عنھ .

 
تفاوت الأحَكام في دعوى القسامة ، فبعض القضاة یصرف النظر  -)6(

الدعوى بطلب القتل ؛ لعجز المدعي عن إحِضار خمسین رجلاً ، یحلفون  عن

خمسیناً یمیناً على قتل المدعى علیھ صاحبھم ، وبعضھم یحكم بالقتل ؛ ویكتفي 

 بحلف ورثة القتیل خمسین یمیناً .

 
ً في دیار الإِسلام حال  -)7( تفاوت الأحَكام في الكافر الذي ارتكب جُرما

سلامھ ، وتحقق اعتناقھ لھ قبل الحكم علیھ ، فمن القضاة من كفره ، ثم أشَھر إِ 

ً لقلبھ  یحكم بسقوط العقوبة عنھ بالكلیة ؛ لأنََّ الإِسلام یھدم ماقبلھ ؛ وتألْیفا

ً للعقوبة فحسب . ولكل أدَلة  على الإِسلام ، ومنھم من یعتبر إسِلامھ مخففا

 مطولة لیس ھذا مقام تجلیتھا ، وتحقیق القول فیھا .

 



 

 
 تفاوت الأحَكام في قضایا التعزیر . –(ب) 

 
تفاوت الأحَكام في الجمع بین الحد والتعزیر في الحق العام ، أوَ  -)8(

الجمع بین العقوبة التعزیریة البدنیة والعقوبة المالیة في الحقوق الخاصة ، 

 كمن یطالب بتأدْیب الجاني ، والحكم علیھ بأرَش الجنایة في آن واحد .

 
اوت الأحَكام في الجرائمِ التي موجبھا التعزیر ، وفي جنسھا تف -)9(

الحد ، كالخلوة بالأجَنبیة مثلاً ، فغالب القضاة لایبلغ بالتعزیر فیھا الحد ، 

 وبعضھم یفوق علیھ ؛ لظروف مشددة للعقوبة.

 
تفاوت الأحَكام في مصادرة وسائِل نقل الأشَیاءِ المحرمة في حال  -)10(

ً ، ولو كان الناقل غیر كون الناقل غیر م الكھا ، فبعض القضاة یصادرھا مطلقا

ً ؛ إذِ لا یرى جواز التعزیر  مالك لوسیلة النقل ، وبعضھم لا یصادرھا مطلقا

بالمال ، وبعضھم لا یرى مصادرتھا إذِا كان الناقل غیر مالك لوسیلة النقل حتى 

 یثبت علم وتواطؤُ المالك على نقل المحرم في وسیلة نقلھ .

 
تفاوت الأحَكام في توجھ الحق العام في بعض الجرائمِ ، كالسب ،  -)11(

والشتم ، وعقوق الوالدین ، وضرب الزوجة ، والاعتداءِ على الأمَلاك الخاصة 

بالإِتلاف ، فبعض القضاة یصرف النظر عن دعوى الحق العام فیھا ؛ لكونھا 

 ام والخاص معاً .من الدعاوى الخاصة ، وبعضھم یسمع فیھا دعوى الحق الع

 



تفاوت الأحَكام في إتِلاف الأوَاني المباحة المستعملة في تصنیع  -)12(

المحرم كالخمر مثلاً ، فبعض القضاة یرى لزوم إتِلافھا وتكسیرھا ، وبعضھم 

 یرى عدم ذلك ؛ صیانة للمال مادام یمكن تعریة الحرام منھ .

 
الثابت فیھا الإِیلاج ، تفاوت الأحَكام في موجب جریمة اللواط  -)13(

فبعض القضاة یرى فیھا حد الزنا ، وبعضھم یرى القتل تعزیراً ، وبعضھم یرى 

 التعزیر بما دون القتل .

 
تفاوت الأحَكام في قضایا تھریب وترویج المخدرات بین التعزیر  -)14(

بالقتل وبما دونھ ، والتفاوت في التعزیرات بما دون القتل من جلد وسجن في 

 تفاوت الأحَكام في قضایا الدیات والأرُوش والمنافع . –ا متماثلة .(ج) قضای

 
تفاوت الأحَكام في الدیات أوَ الأرُوش للجنایات قبل البرءِ التام  -)15(

للجنایة ، فغالب القضاة لا یحكم بما یستحقھ المجني علیھ من دیة أوَ أرَش إلاِ 

ً مِن السرایة ، وبعض ھم یحكم بھ ، ولو لم یحصل البرءُ بعد البرءِ التام ؛ خوفا

إذِا أصَر المجني علیھ على طلبھ ، وقرر إسِقاط حقھ في حال السرایة ، ولو 

 أفَضت إلِى الموت .

 
تفاوت الأحَكام في ضمان تعطل منفعة المجني علیھ أوَ المتلفَ  -)16(

فبعض  من وقت التعطل أوَ الإِتلاف حتى یتم برءُ الجنایة ، أوَ إصِلاح المتلفَ ،

القضاة یحكم على الجاني بضمان منفعة تعطل المجني علیھ ؛ جبراً للضرر ، 

 وبعضھم یكتفي بالأرَش أوَ الدیة لذات الجنایة دون أثَرھا .

 



تفاوت الأحَكام في تحمیل بیت مال المسلمین دیون من مات من  -)17(

حمیلھ المسلمین ، ولم یخلف لھ قضاءً لدینھ ، فغالب القضاة لا یرى سوى ت

 الدیات ، وبعضھم یرى تحمیلھ الدیون .

 
تفاوت الأحَكام في تغلیظ الأرُوش في الجنایات على مادون  -)18(

النفس عمداً أوَ شبھ عمد ، فبعض القضاة یرى التغلیظ فیما دون النفس ، 

كالدیة في العمد وشبھھ حال الجنایة على النفس ، وبعضھم لا یرى ذلك إلاِ في 

 نفس خاصة .الجنایة على ال

 
تفاوت الأحَكام في دعوى بیت المال بمطالبة المتسبب من  -)19(

الآدمیین في حوادث السیر في موت من دخل من الأشَخاص الأجَانب إلِى 

السعودیة تسللاً عبر الحدود بطریقة غیر نظامیة ، وھو من الكفار ، كما یقع 

بالدیة ، وأنََّ دمھ  في المناطق الحدودیة ، فبعض القضاة لا یرى وجوب ضمانھ

ھدر ؛ لأنَھ لا ینطبق علیھ وصف الذمي أوَ المعاھد أوَ المستأمْن ، ویكون 

ً بھ لاضمان فیھ ؛ لافتقاده أسَاس عصمة الدم المبنیة على ذلك  ً أوَ ملحقا حربیا

 . ( مرفقة صورة المخابرة في ذلك ).

 
سیر تفاوت الأحَكام في دیات النفوس الذاھبة في حوادث ال -)20(

الواقعة من المركبات الجاري علیھا التأمْین ، فبعض القضاة یوجب الدیة على 

مالك السیارة المتسبب ؛ لحرمة التأمْین ، وبعضھم یرى وجوبھا على شركة 

 التأمْین ؛ لجواز التأمْین في نظره .

 
تفاوت الأحَكام في دیات النفوس الذاھبة في حوادث السیر بسبب  -)21(

السائبِة على الطرقات ، فبعض القضاة یوجبھا على السائِق  اعتراض الإِبل



المتسبب ، ولو لم تقع علیھ نسبة الخطأ كاملة ؛ لأنََّ جنایة العجماءِ جبار ( 

ھدر) ، وبعضھم یوجب الدیة على المتسبب ، سواء السائِق ، أوَ مالك الدابة ، 

 كل بقدر نسبة الخطأ المقررة علیھ مروریاً .

 
الأحَكام في أصَل دیة النفس ، فقد اطلعت على حكم بالدیة تفاوت  -)22(

المستحقة عیناً ( من الإِبل) ، وغالب القضاة یحكم بما یعادل قیمتھا من النقد ، 

 كما ھو العمل الجاري.

 
تفاوت الأحَكام في إیِجاب دیة النفس في قتل الخطأ ، لاسیما في  -)23(

لجاني في حال ثبوت الجنایة حوادث السیر ، فبعض القضاة یوجبھا على ا

بإقِراره ، ویفھمھ بالرجوع على العاقلة إنِ وجدت وصدَّقتھ ، وبعضھم یوجبھا 

على عاقلتھ ابتداءً ، ولو كانت خارج السعودیة ، ومن یوجبھا منھم على 

العاقلة ، بعضھم یوجبھا على جھة الحلول ، وبعضھم على جھة التقسیط في 

 ة .ثلاث سنین كما وردت بھ السن

 
تفاوت الأحَكام في إیِجاب دیات النفوس الزاھقة جراءَ المطاردة  -)24(

والملاحقة مِن رجال الأمَن للمشتبھ فیھم ، ثم موتھم بسبب ذلك ، فبعض 

القضاة یوجبھا على المتسبب في ذلك من رجال الأمَن ، وبعضھم یوجبھا في 

 الاجتھاد یتحملھ بیت المال .بیت المال ؛ لأنَھ خطأَ الإِمام ونوابھ الناتج عن 

 
تفاوت الأحَكام في دعوى الحق العام بطلب إثِبات نسبة الإِدانة  –) 25(

على المتوفى في حوادث السیر ، فبعض القضاة یثبتھا كدعوى على غائِب ؛ 

لما یترتب علیھا من حق خاص ، وبعضھم یصرف النظر عنھا ؛ لفوات المحل 



في حق المیت ؛ لعدم إمِكان تطبیق عقوبة الحق  ؛ إذِ لا ثمرة من تقریر النسبة

 العام علیھ.

 
 

 
 

 
 ثانیاً: الأحَكام المتفاوتة في نطاق الأحَوال الشخصیة .

 
 

 
قضایا المواریث . وتتفاوت فیھا الأحَكام في جملة من المسائِل من  -(أ) 

 أظَھرھا :

 
عرض مسألَة الجد والإِخوة في الفرائِض ، فغالب القضاة في م -) 26(

ث الإِخوة مع الجد ؛ تنزیلاً لھ  طلب الحصر أوَ الدعوى في المیراث لا یورِّ

منزلة الأبَ ، كما ھو قول المحققین من أھَل العلم ، وبعضھم یرى توریثھم 

 معھ ، فتتفاوت الأحَكام في القضیة الواحدة .

 
مسألَة الرد على أحَد الزوجین في حال عدم وجود وارث للمیت  –) 27(

ض القضاة لا یرى الرد على أحَدھما ، ویذكر في مقام الحصر فرض ، فبع

الزوج أوَ الزوجة ، وأنَ الباقي لبیت المال . وبعضھم یراه ، وینص على 

 انحصار الإِرث في أحَدھما فرضاً ورداً .

 



المسألَة المشركة ، فبعض القضاة یقضي بحرمان الإِخوة  -)28(

 تشریكھم مع الإِخوة للأمُ في الثلث . الأشَقاء مِن المیراث ، وبعضھم یرى

 
ً ، فبعض القضاة لا یورث بعضھم  -)29( مسألَة موت المتوارثین معا

 من بعض مطلقاً ، وبعضھم یورث كل منھما من تلاد مال صاحبھ .

 
ً في حوادث السیر  -)30( مسألَة توریث المتسبب في موت مورثھ خطأ

موانع الإِرث مطلقاً ، وبعضھم لا وغیرھا ، فبعض القضاة یجعل قتل الخطأ من 

ً ، وبعضھم یعتبره بقید قیام التھمة بتعجّل الوارث موت  ً مطلقا یعتبره مانعا

 مورثھ .

 
مسألَة دعوى بیت المال السعودي بطلب دیة الشخص المدھوس  -)31(

الوافد ) الذي لم یعثر لھ على وارث ، فغالب القضاة یحكم بھا لھ ،  –( الأجَنبي 

  یرى ذلك ؛ لكونھا مستحقة لبیت مال بلده.وبعضھم لا

 
میراث اللقیط ، فغالب القضاة لا یعد الالتقاط والإِنعام على  –) 32(

اللقیط بالتربیة والإِحسان من أسَباب الإِرث ، فلا یرث الملتقط من لقیطھ بعد 

وفاتھ ، وبعضھم یرى توریثھ منھ ، من باب قیاس الأوَلى على العتق ، وھو 

 قواه بعض المحققین كابن القیم في إعِلام الموقعین .قول 

 
بطلب  -المدلي بطریق مباشر أوَ بواسطة  –دعوى الوارث  –) 33(

النصیب الإِرثي لمورثتھ التي تقادم العھد على موتھا ، وھي ساكتة لم تطلب 

نصیبھا حال حیاتھا ، فبعض القضاة یصرف النظر عنھا استناداً لفتوى سماحة 

مد بن إبِراھیم المشھورة ، وبعضھم یقبلھا في حال ثبوتھا ؛ لأنََّھ لا الشیخ مح



ینسب إلِى ساكت قول ، والأصَل عدم إسِقاطھا نصیبھا والتنازل عنھ . وقد 

صدر مني حكم في ذلك مستند لفتوى الشیخ وصدق من محكمة التمییز ، كما 

طھ ، وصدق صدر حكم آخر من محكمة أحَد رفیدة على القول الآخر بعدم سقو

 من التمییز .

 
طلب الحكم بموت المفقود وحصر ورثتھ ، فبعض القضاة یأخْذ  –) 34(

بقول الفقھاءِ في مدة التربص التي ذكروھا حسب ما یغلب على حالھ من 

السلامة أوَ الھلاك ، ویتقید بذلك ، فإنِ لم تمض حكم بصرف النظر عن الإِنھاءِ 

ا ، وبعضھم یقدرھا حسب اجتھاده ، فإذِا ، وأفَھم المنھي بالتقدم بعد مضیھ

مضت مدة یغلب على الظن موتھ فیھا ، قرر موتھ حُكماً وحصر ورثتھ ، وھذا 

ما علیھ المحققون من أنََّ مدة التربص مرجعھا اجتھاد الحاكم ، واختلاف 

 الزمان والمكان .

 
في حال طلب أحَد الورثة حصر ورثھ لمورثھ ، ومن بین  –) 35(

ً قبل موت مورثھ ، فبعض القضاة یذكره في الحصر الورثة  متوفى دماغیا

 ، ً ً لا وارثا ً ، وبعضھم یعتبره مورثا ً حقیقیا باعتبار الوفاة الدماغیة لیست موتا

فلا یذكره في الحصر ؛ لأنََّ الوفاة الدماغیة موت حقیقي في اجتھاده ، ولا 

المستجدة المعاصرة ، وما یخفى أنََّ ھذه المسألَة من النوازل الفقھیة الطبیة 

 صدر فیھا من الفتاوى والقرارات من المجامع الفقھیة .

 
في حال طلب حصر ورثة لمیت ، وكان أحَد ورثتھ الذكور  –) 36(

أجَرى بعد وفاة مورثھ عملیة تصحیح وتثبیت الجنس ( جائزِة شرعاً 

ذكر ؛ لأنَھ بضوابطھا) ، فأصَبح أنُثى ، فبعض القضاة یمكن أنَ یعطیھ میراث ال

جنسھ الذي كان علیھ عند وفاة مورثھ ، وبعضھم قد یعطیھ میراث أنُثى ، 



باعتبار حقیقة جنسھ وما آل إلِیھ ؛ إذِ العبرة بما في نفس الأمَر ، لا بما في ظن 

ً من النوازل المعاصرة ، وقد وقع فیھا نزاع في المحاكم  المكلف . وھذه أیَضا

 كام .المصریة ، فتفاوتت فیھا الأحَ

 
 

 
قضایا الطلاق : وتتفاوت فیھا الأحَكام في جملة من المسائِل من  –(ب) 

 أبَرزھا :

 
طلاق الثلاث بلفظ واحد ، أوَ الطلاق البدعي في حال الحیض أوَ  -) 37(

الطھر الذي جامع فیھ ، أوَ الطلاق المكرر في مجلس واحد ، والطلاق في 

ً ، وبعضھم الغضب ، بعض القضاة یرى وقوع الثلاث واح دة ، وبعضھم ثلاثا

یرى عدم وقوع البدعي أصَلاً ، كما ھو أصَح قولي العلماءِ وبعضھم یرى 

وقوعھ مع الإِثم ، وبعضھم یرى عدم وقوع الطلاق المتكرر في المجلس 

الواحد إذِا قصد بھ التأكْید لا الإِنشاء والتكرار للثلاث أوَ لم تكن لھ نیة ، 

ً مطلق ً ، وبعضھم یراه ثلاثا ً ، وبعضھم لا یرى وقوع طلاق الغضبان مطلقا ا

 وبعضھم لا یراه في حال الغضب الشدید .

 
الطلاق المعلق على شرط ، بعض القضاة یرى وقوعھ ،  -) 38(

وبعضھم یجعل لھ حكم الیمین المكفرة عند النظر في النزاع الذي تطرق 

تتفاوت فیھا قضایا الحضانة والزیارة والنفقة : و –للطلاق وعدده .(ج) 

 الأحَكام في جملة من المسائِل من أبَرزھا :

 



الأحَق بالحضانة للولد ، فبعض القضاة یجعلھا للأمُ ، وبعضھم  –) 39(

ا إعِمالاً لظاھر النصوص ، أوَ دوراناً مع  یجعلھا للأبَ عند التنازع في ذلك ، إمَِّ

 مصلحة المحضون .

 
ضاة یقتصر على الحكم الصلح على حضانة الولد ، فبعض الق –) 40(

بإثِبات وتقریر صحتھ وإجِازتھ دون إمِضائِھ والإِلزام بھ ؛ لأنََّ الحضانة حق 

یتجدد بتجدد الزمن كالنفقة حسب التعلمیات ، فلا یمكن تنفیذه عند الاختلاف ، 

وبعض القضاة یفعل ذلك ، ویزید علیھ تقریر الإِمضاءِ واللزوم ، فیمكن تنفیذه 

 عند الاختلاف .

 
زیارة الأبَ للمحضون بعد وقوع الفرقة ، فتختلف مدتھا  –) 41(

ومكانھا من حكم لآخر ، والاختلاف فیھ مرده إلِى العرف الجاري ، أوَ الصلح 

 والاتفاق بین الأبَوین .

 
نفقة الأقَارب مِن أوَلاد وغیرھم في حال التقادم بمضي الزمان ،  -)42(

بمضي الزمان ؛ لاندفاع الحاجة ،  فبعض القضاة یرى سقوطھا نفقة القریب

 وبعضھم یحكم بھا ، ولو مضى علیھا زمن طویل .

 
ولایة الأجَنبي غیر الأبَ على القاصر في حال طلبھ لھا ،  -)43(

ومعارضة المواطن قریب القاصر في ذلك ، فبعض القضاة لا یجعل للأجَنبي 

وبعضھم یثبتھا ولایة ؛ لكونھ عرضة للسفر ؛ ویخُشى منھ السفر بالقاصر ، 

قضایا النكاح : وتتفاوت فیھا الأحَكام في جملة من المسائِل من  -لھ .(د) 

 أبَرزھا :

 



النكاح بنیة الطلاق في حال وقوع نزاع بین الزوجین ،  –) 44(

وتصریح الزوج بذلك ، فبعض القضاة یرى صحتھ ، وبعضھم یبطلھ ، 

 والخلاف فیھ مشھور .

 
د بحضور الأقَرب حال عدم المانع ، فبعض تزویج الولي الأبَع -) 45(

القضاة یرى فساد النكاح ، ولزوم تجدید العقد ؛ لخلوه عن شرط الولي المعتبر 

لصحة العقد ، وبعضھم یرى تصحیحھ ؛ لأنَھ مختلف فیھ ، وحكم الحاكم یرفع 

 الخلاف .

 
الكفاءَة في النسب ، فبعض القضاة یرى اعتبارھا ، وأحَقیة فسخ  -)46(

ً للعار ، وبعضھم لا یرى اعتبارھا الن كاح لمن لم یرض بھ من الأوَلیاءِ ؛ دفعا

 إلاِ في الدین ؛ لأنَ التقوى ھي معیار التفاضل .

 
نكاح الشغار ، فبعض القضاة یرى صحة النكاح إذِا تقرر فیھ  -)47(

المھر لكل من المرأتَین ، ولم یتضمن شرط المبادلة بین البضعین ، وبعضھم 

 نھ مادام فیھ تبادل ولو خلا من الشرط ، ووجد فیھ المھر .یرى بطلا

 
 

 
 

 
 ثالثاً: الأحَكام المتفاوتة في نطاق المعاملات وغیرھا .

 



الإقطاع مِن ولي الأمَر ، فبعض القضاة یرى أنَھ یفید التملیك  -)48(

بمجرده ما لم یرافقھ شرط الإِحیاءِ ، وبعضھم یرى أنَھ لا یفید سوى 

 الاختصاص .

 
القبض في لزوم الرھن ، فبعض القضاة لا یرى لزومھ إلاِ  -)49(

 بالقبض ، وعند بعضھم یلزم بمجرد العقد .

 
الشفعة للجار ، فبعض القضاة لا یثبتھا إلاِ للشریك في المشاع  -)50(

الذي لم یقُسم ، وبعضھم یثبتھا للجار إنِ كان بینھما اشتراك في المرافق 

 ار ھیئةَ كبار العلماء .الخاصة للعقار كما في قر

 
)51(-  ، ً الشرط الجزائِي في العقود ، فبعض القضاة لا یعتبره مطلقا

وبعضھم یعتبره ما لم یثبت عذر شرعي في عدم الأخَذ بھ حسب قرار ھیئةَ 

 كبار العلماءِ .

 
الإِیجار المنتھي بالتملیك ، فبعض القضاة یبطل العقد حسب قرار  -)52(

 العلماءِ ، وبعضھم یرى صحتھ .ھیئةَ كبار 

 
التقادم في وضع الید على الأرَاضي ، فبعض القضاة یرى أنَھ  -)53(

 یفید التملك مطلقاً ، وبعضھم لا یفیده عنده إلاِ مع تقادم العھد ، وعدم المنازع.

 
الدعوى حول قرض ربوي مع فائدِتھ من بنك ، فغالب القضاة  -)54(

یصرح بالفائدِة ، وبعضھم یحقق في باطن الأمَر ؛ یعمل بظاھر العقد الذي لم 

 لأنََّ الظاھر یخالفھ الحس والعادة .



 
جمعیات الموظفین ، فبعض القضاة لا یجیزھا ؛ لاشتمالھا على  -)55(

 قرض جر منفعة ، وبعضھم یرى جوازھا .

 
اتفاقیات الصنادیق القبلیة وتحدید المھور بین القبائِل ، فبعض  -)56(

ید ویقر اتفاقات الصنادیق ؛ لما فیھا من التعاون ، وبعضھم لا القضاة یؤَ 

یجیزھا ؛ سداً للذریعة ؛ لما یترتب علیھا من خلافات ؛ ولما تشتمل علیھ 

اتفاقیاتھا من إلِزامات غیر شرعیة حسب فتاوى اللجنة الدائِمة . كما أنََّ بعض 

ً للمصلحة ؛ ً لمفاسد كثیرة  القضاة یؤَید اتفاقات تحدید المھور ؛ تحقیقا ودفعا

من باب المصالح المرسلة ، وبعضھم لا یقرھا ؛ لأنَ الأصَل الشرعي أنَھ لا حد 

 لأكَثر المھر ، وصدرت في ذلك فتاوى للجنة

 
الدعوى بطلب الدین الحال والإِلزام بالمؤَجل في وقتھ ، یرى  -)57(

دم ذلك ؛ بعض القضاة توجھھا حسب لائِحة نظام المرافعات ، وبعضھم یرى ع

لما ھو منصوص لدى الفقھاءِ من اشتراط حلول الدین لصحة الدعوى 

 وتحریرھا .

 
إثِبات تملك العقارات بموجب صكوك الاستحكام إذِا كان الإِحیاءُ  -)58(

بعد المنع ، فبعض القضاة یصرف النظر عن دعوى التملك ؛ لاشتراط إذِن ولي 

؛ لعدم اشتراط إذِن ولي الأمَر في  الأمَر في الإِحیاءِ ، وبعضھم یثبت التملك

 الإِحیاءِ .

 
مطالبة الضامن (الكفیل) للمضمون ( المكفول المدین) بتخلیصھ  -)59(

مِن الكفالة في حال مطالبتھ بالوفاءِ من قبل الدائِن ، فغالب القضاة یصرف 



ھ النظر عن المطالبة ؛ لما یراه من لزوم وفاءِ دین الكفالة أوَلاً ، ثم الرجوع ب

على المكفول المدین بعد وفائِھ عنھ ، وبعضھم یرى قبول الدعوى وصحتھا 

ویحكم على المدین بالوفاءِ للدائِن وإنِ لم یدع لدیھ الدائِن مادام قد أثَبت الكفیل 

مطالبة الدائِن لھ ، وكانت الكفالة بإذِن المكفول . وصدر في ھذا التوجھ قضیة 

 من محكمة جدة ، وصدقت من التمییز .

 
النزاع بین القبائِل في الأحَمیة والمحاجِر ، فبعض القضاة یحكم  -)60(

بإبِقائِھا على أصَل الإِباحة بین عموم المسلمین ؛ عملاً بعموم الأدَلة ، وبعضھم 

یؤَید حماھا وعدم الانتفاع بھا سوى من القبیلة التابعة لھا ؛ لنظر مصلحي ؛ 

ً لأدَنى ال ً من الفتنة ؛ وارتكابا مفسدتین ، ومثل ھذا حصل في جھاتنا خوفا

 بضواحي الطائِف .

 
إجبار الشریك على بیع حصتھ في العقار المشترك إذِا تعذرت  -)61(

قسمتھ إجِباراً ، فبعض القضاة لا یراه ؛ لأنََّ الأصَل حرمة الملك ؛ وعدم نزعھ 

ً لما یلحقھ من ضرر ، وقد یكون طالب الب یع من ید مالكھ إلاِ برضاه ، ودفعا

واحداً من الورثة ، وسائرِھم لا یرغب البیع ؛ وفي ذلك ما یفضي إلِى قطیعة 

ً للضرر ؛ وعملاً بما صرح بھ أھَل  الرحم ، وبعضھم یرى صحة الإِجبار ؛ دفعا

 العلم في ذلك .

 
الوقف على النفس ، فبعض القضاة لا یصححھ ، وبعضھم یجیزه  -)62(

وقفھ على أوَلاد الظھور ( الصلب) دون ویثبتھ . وكذلك شرط الواقف أنَ یكون 

أوَلاد البطون ( من غیر صلبھ) ، فغالبھم لا یصححھ ، وندرة منھم یقره ، 

وكذلك الوقف على الورثة ، فبعض القضاة لا یصححھ ؛ لأنََّ فیھ تحجیراً على 

 الورثة في التصرف ، وبعضھم یرى جوازه.



 
ھ على نظرھا مطلقاً ، قضایا الصحافة ، فبعض القضاة یرى ولایت -)63(

ولو لم تكن في حق خاص ، وبعضھم یرى ولایتھ علیھا في الحقوق الخاصة ، 

ً ، وتختص بھا اللجنة المشكلة في الإِعلام ، وما صدر  وبعضھم لا یراھا مطلقا

 في ھذه المسألَة عن المجلس والوزارة والمقام السامي معلوم .

 
الحكومة السعودیة ، بعضھم یرى الدعاوى فیما كان قبل دخول  -)64(

سماعھا ، ولا یلحقھا بحكم الجاھلیة كما تضمنتھ فتوى رئیِس القضاة ، 

 وبعضھم لا یراه أخَذاً بالفتوى .

 
ً ؛ لأنَھ  -)65( الزیادة في دین الرھن ، فبعضھم لا یرى اعتبارھا رھنا

 رھن مشغول ، وبعضھم یراھا من جملة دین الرھن .

 
بنیة على العرف والعادة یقع التفاوت في أحَكامھا القضایا الم -)66(

رغم تماثلھا ؛ لاختلاف العرف من بلد لآخر ، ومن قوم لآخرین ، وذلك مثل 

مسائِل النفقة وزیارة المحضون وحرم الأمَلاك والآبار ، والسكوت عن 

 المطالبة والحرز في السرقة والإِحیاءُ وغیر ذلك .

 
ً ، فبعض دعوى الإِعسار مِن الم –) 67( وظف الذي یتقاضى راتبا

القضاة یصرف عنھا النظر ؛ لإِمكان الاستیفاءِ مِن راتبھ ، ولو بالمحاصة مع 

 الغرماءِ بنسبة الدین ، وبعضھم یسمعھا ویطلب إثِباتھا ، ویحكم بإعِساره.

 
اشتراط حلول كامل أقَساط الدین عند تأخَر المدین عن وفاءِ  –) 68(

محدد ، فبعض القضاة یرد الدعوى في المطالبة بكامل قسط منھا في أجَلھ ال

الأقَساط ، وتبقى على آجالھا ؛ إذِ لا یرى لزوم الشرط ؛ لأنََّ الزیادة في الثمن 



ھي في مقابلة التأجْیل ، وھذا الشرط یلغي الأجَل ، فلا تستحق الزیادة مع 

حین أنَ بعضھم  انتفاءِ التأجْیل ، وھذا ما صدرت بھ فتوى اللجنة الدائِمة . في

یرى لزوم الشرط وصحتھ ، فیحكم بكامل الأقَساط حالة ؛ لأنََّھ شرط فیھ 

مصلحة للدائِن بحمل المدین على الانتظام في الوفاءِ ، فھو شرط جزائِي أوَ في 

حكمھ ، والمدین قد رضي بھ ، والمسلمون على شروطھم ، والأصَل في العقود 

لیل البطلان ، ولم یقم ھنا شيءٌ من ذلك ، والشروط الجواز والصحة مالم یقم د

وصدر في ھذا قرارات من المجمع الفقھي بلزوم مثل ھذا الشرط ، فیحصل 

 تفاوت بین الأحَكام في ھذه القضیة الواحدة .

 
الدعوى في ثمن محرم ، كقیمة دخان أوَ جراك ، فبعض القضاة  –) 69(

ھ ، ولا یتعرض لعین یحكم بصرف النظر ؛ لعدم استحقاق المدعي لما یدعی

المال المحرم ، فیبقى في الید ، وبعضھم یحكم بذلك ، مع مصادرة المال 

المحرم ، وذلك بإدِخالھ إلِى بیت مال المسلمین لصرفھ في مصالحھم العامة . 

 فیتفاوت الحكمان ، أحَدھما یبقي المال ، والآخر یصادره .

 
أفَطر في نھار رمضان ومما تتباین فیھ الأحَكام : عقوبة مَن  –) 70(

مِن المكلفین لغیر عذر شرعي ، فبعض القضاة یكتفي بعشرین جلدة فقط ؛ 

لورود ذلك في الأثَر عن بعض الصحابة ، فكأنَھا منصوصة ، أوَ ملحقة 

بالمنصوص ، وبعضھم لا یتقید بذلك ، ویقرر فیھا عقوبة تعزیریة یرجع 

 لات مطولة .نوعھا وقدرھا لاجتھاده بضوابطھ الشرعیة لتعلی

 
الصلح عن إنِكار ، فبعض القضاة إذِا انتھت القضیة بصلح عن  –) 71(

إنِكار لا یجیزه ویمضیھ ویوثقھ ؛ لأنَھ فیھ ھضماً للحق ، وبعضھم یرى جوازه 



وصحتھ ؛ لأنَھ برضا الخصم ، ولھ فیھ مصلحة ، وبراءَة ذمة ، والخلاف 

 الفقھي في ھذه المسألَة مشھور في محالھ .

 
بیع الفیز ( التأْشیرات) إذِا حصل النزاع في ثمنھا ، فبعض  –) 72(

القضاة یصرف النظر عن المطالبة بھ ، ولا یثبت استحقاق المدعي لھ ، ویقرر 

التراد فیھ للعوضین ؛ لعدم صحة البیع في نظره ؛ استناداً على فتوى اللجنة 

ة ، وبعضھم لا الدائِمة بعدم جواز ذلك ، وأنَھ من اختصاص وزارة الداخلی

یلتفت لذلك ، ویحكم للمدعي بالثمن في حال ثبوت دعواه ؛ لصحة البیع في 

 نظره.

 
الحكم لبعض الشركاءِ أوَ علیھم في موضوع الشركة من إرِث  –) 73(

وغیره ، فبعض القضاة یعدیھ إلِى سائرِ الشركاءِ ویعمھم بھ ، ولو كانوا 

في حال استناد الحكم إلِى بینة متعدیة ، غائبِین لم یمثلوا في المرافعة ، لاسیما 

ولیس إقِراراً قاصرة حجیتھ على النفس ، ویستند في ذلك لكلام الفقھاءِ ، وھو 

منصوص علیھ في المذھب ، وصدر بھ قرار للھیئةَ القضائیِة العلیا ، بأنََّ 

 الحكم في مثل ھذه الأحَوال یعم كافة الشركاءِ لھم أوَ علیھم ، وبعضھم لا یعدي

أثَره إلِى غیر المترافعین ؛ لأنَ الغائِب على حجتھ ، ولا ولایة لأحَد على غیره 

 إلاِ بمخول شرعي في النیابة في المرافعة لاسیما إنِ ثبت الحكم بإقِرار قاصر .

 
حجب الجمع من الإِخوة للأمُ حجب نقصان من الثلث إلِى  –) 74(

صحیح من مذھب الحنابلة ، السدس یراه غالب القضاة في أحَكامھم كما ھو ال

ً ، فلا  وعلیھ أكَثر الفقھاءِ ، لكن بعض القضاة لا یرى تأثْیرھم علیھا مطلقا

یحجبونھا ؛ ولذا لا یذكرون ذلك في إعِلام الحصر ، وھو قول بعض المتأخَرین 

، واختیار شیخ الإِسلام ابن تیمیة ، والشیخ عبد الرحمن السعدي . وبعض 



لا بالجمع ، وأقَلھ عنده ثلاثة ، لا اثنان ، وھي مسألَة القضاة لا یرى حجبھا إِ 

 أصُولیة مشھور فیھا الخلاف .

 
الدعوى بطلب إخِلاءِ الدار المستأجْرة التي تختص بنظرھا  –) 75(

المحكمة العامة حسب التعلیمات ، بعض القضاة یحكم بالإِخلاءِ عند تحقق 

ى النظر في إثِبات حاجة موجبھ ، وبعضھم لا یفعل ذلك ، وإنِما یقتصر عل

المالك أوَ المبررات لطلب الإِخلاءِ من عدم ثبوت ذلك ، وعدم النص في الحكم 

 189على إخِلاءِ الدار حسب التعلیمات السامیة المبلغة في تعمیم الوزارة رقم 

 ) .350-3/349ج 2ھـ . ( التصنیف الموضوعي ط8/7/98في 

 
القضاة یطلق في سماعھا ، ولا دعوى الولد ضد والده ، فبعض  –) 76(

یقیده بنوع معین من الدعاوى ، كسائرِ الدعاوى ، وبعض القضاة لا یسمعھا 

إلاِ في المسائِل المستثناة التي تصح فیھا دعوى الولد على والده ، مثل النفقة 

، أوَ عین مال للولد بید الوالد ، ونحو ذلك ، كما ھو المتقرر في المذھب 

 الحنبلي .

 
الدعاوى العمالیة ، والقضایا التجاریة ، فبعض القضاة یسمعھا  –) 77(

، ولا یدفعھا لجھة أخُرى ؛ لأنََّھ لا یرى ولایة لغیر الشرع على نظرھا ، وإنِ 

حصل استثناءٌ بنظرھا من جھات أخُرى ، ویستند إلِى كلام الشیخ محمد بن 

عضھم یرى عدم إبِراھیم في فتاواه ورسائلِھ المشھورة في ھذا الصدد ، وب

ً على نظرھا ؛ لإِخراجھا من ولایة المحاكم بنظام ، والقضاءُ  ولایتھ شرعا

ً یقبل التخصیص بالنوع ، كما یقبلھ بالمكان والزمان ، فلا ینظرھا  شرعا

  ویتركھا لجھتھا المختصة ، وإنِ لم تكن شرعیة

 



ة دعوى طلب الإِفراغ للعقار المباع إذِا كان یقع خارج الولای -)78(

المكانیة للمحكمة ناظرة الدعوى ، فبعض القضاة ینظرھا ، ویحكم بھ ، ولو 

خرج عن ولایتھ ؛ لأنَھ مندرج ضمن مرافعة مختص بنظرھا باعتبار المدعى 

ً ابتداءً حتى یتطلب الولایة المكانیة ،  علیھ یقیم في ولایتھ ، ولیس إفِراغا

راغ ونقل ملكیة خارج ولایتھ وبعضھم لا یرى ذلك ؛ لأنَھ یصدق علیھ إجِراءُ إفِ

، ویترك ذلك للمحكمة صاحبة ولایة العقار ، وھو توجھ في غیر محلھ ؛ 

 لمسوغات كثیرة لیس ھذا موضع بیانھا .

 
في حال انتقال المدعى علیھ من بلد نظر الدعوى أثَناءَ نظرھا  –) 79(

مر في قبل الحكم فیھا ، ولو كانت القضیة مھیأةَ للحكم ، فبعض القضاة یست

نظرھا حتى الحكم ، ولا تؤَثر نقلة المدعى علیھ عن البلد ؛ سداً لذریعة 

الاحتیال والتنصل من القضیة ، ولغیر ذلك من أسَباب ، وبعضھم یصرف النظر 

عن الدعوى ، ویتوقف عنھا ، ویفھم المدعي بإقِامة دعواه لدى محكمة البلد 

إلِى توجیھ صادر عن رئیِس  الذي انتقل إلِیھ المدعى علیھ ، ویستند في ذلك

 القضاة في فتاواه . وھذا التوجھ في غیر محلھ .

 
الدعوى بطلب انقیاد الزوجة إلِى بیت الطاعة ، فغالب القضاة  –) 80(

یسمعھا في مواجھة الزوجة ، وبعضھم لا یسمعھا إلاِ في مواجھة ولیھا ، وإذِا 

في الأصَل غیر ممانع في توجھت حكم علیھ بتسلیمھا لزوجھا ، مع أنََّ ولیھا 

انقیادھا ، حتى یحكم علیھ بالمنع من التعرض لھا ، فلا صفة لھ في ذلك 

والحال ما ذكر ، ولا یملك التسلیم لو امتنعت من ذلك ، فالسلطة إنِما ھي 

 للشرع ، وھذا توجھ في غیر محلھ ، ما لم یحصل من الولي ما ذكر.

 



قدیة الورقیة ، وإجِراءِ تحویلھا الدعوى أوَ الصلح في العملة الن –) 81(

في الحكم إلِى عملة أخُرى بما یعادلھا ، فبعض القضاة یجیز ذلك ؛ لما یراه من 

كون حقیقة العملة الورقیة لا تقاس على النقدین من ذھب وفضة ، وبعضھم لا 

یرى ذلك في الحكم مادام ھو في الذمة ؛ لاشتراط التقابض والحلول ؛ خشیة 

 با .من مواقعة الر

 
العقوبة بعد تركیز نسبة الإِدانة على الأحَداث في حوادث السیر  –) 82(

، بعض قضاة الأحَداث یرجعھا إلِى ولي الأمَر كما ھو الحال في قضایا غیر 

لا یجعلھا لولي الأمَر ، وإنِما  –وھو الموافق للتعلیمات  –الأحَداث ، وبعضھم 

لكون قضایا الأحَداث غیر مشمولة یقرر فیھا العقوبة المناسبة على الحدث ؛ 

بنظام المرور ، ولدي في ھذا مخابرات مفصلة مع وزارة العدل والداخلیة تؤَكد 

 ذلك .

 
النظر في قضایا الأحَداث الذین لم یحاكموا إلاِ بعد تجاوزھم  –) 83(

السن النظامي للحدث ، فبعض القضاة یجعل العبرة بوقت وقوع الجریمة ، 

لحدث وھو الموافق للتعلیمات ، وبعضھم یجعل العبرة بوقت فیعاملھ معاملة ا

 المحاكمة ، ویترتب على ذلك آثار كثیرة شرعیة ونظامیة یطول ذكرھا .

 
الدعوى في طلب نصیب المیراث من الشرھة ( العادة السنویة  –) 84(

) والراتب التقاعدي ، فبعض القضاة لا یرى لھا حكم المیراث ، ویرجعھا لنظام 

ولي الأمَر ، وبعضھم یعامل ذلك معاملة الإِرث ، وھو محل نظر .  وعادة

 وفتاوى ابن إبِراھیم على خلافھ .

 



الدعوى أوَ الإِنھاءُ بطلب قسمة التركة إجِباراً أوَ تراضیاً لورثة  –) 85(

فیھم غیر مكلف في حال حصول القسمة ، وعدم وجود صكوك تملك مستوفیة 

یة لأعَیان التركة أوَ بعضھا ، فغالب القضاة للإِجراءَات الشرعیة والنظام

یتوقف على توثیقھا أوَ الحكم بإجِراءِ القسمة حتى یجري استخراج صكوك 

تملك لھا ، أوَ استكمال إجِراءَاتھا الشرعیة والنظامیة في حال نقصھا عملاً 

ً بصحتھا ،  ً أوَ حكما بظاھر التعلیمات ، وبعض القضاة یجري القسمة توثیقا

یكن لأعَیانھا أوَ بعضھا صكوك تملك مستوفیة ، ویفھم الورثة بأنََّ صك  ولو لم

القسمة لا یفید التملك ولا یقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا یعتمد علیھ في 

إفِراغ ونحوه ، ویستند في ذلك على توجیھ في ھذا الخصوص صادر من 

ستدلالاتھا سماحة رئیِس مجلس القضاءِ الأعَلى ، ولكل وجھة تعلیلاتھا وا

 المطولة .

 
الدعوى في حقوق الله (الحق العام) على الغائِب ، فغالب  –) 86(

ً ؛ لأنََّ القضاءَ على الغائِب إنِما یكون في حقوق  القضاة لا یرى سماعھا شرعا

الآدمیین خاصة ؛ لأنَھ لا یقع درؤُھا بالشبھات ، وھو موضع إجِماع ، ونظام 

ذلك ، ولكن ندرة من القضاة یصحح سماعھا ، الإجراءات الجزائیِة یدل على 

 ویجعلھا كحقوق الآدمیین لأدَلة یطول ذكرھا .

 
الدعوى في الحقوق العینیة ، كالأرَاضي مثلاً في حال إقِامة كل  –) 87(

من المتداعیین بینة موصلة سالمة من المعارض الراجح ، بعض القضاة یقدم 

، ویصرف النظر عن الدعوى ، وھو  بینة الداخل ( واضع الید ) ؛ لقوة جانبھ

ما رجحھ ابن إبِراھیم في فتاواه ، وبعضھم یقدم بینة الخارج لاعتبارات كثیرة 

 ، ویحكم للمدعي ، والخلاف في المسألَة مشھور مبسوط في مظانھ .

 



دعوى الدائِن في مواجھة الكفیل الغارم في حال عدم تعذر  –) 88(

أوَ غیبة أوَ إفِلاس ، فغالب القضاة یسمعھا ، مطالبة الأصَیل ( المدین ) بموت 

ولو كان الحال كذلك ؛ لأنََّ الدائِن مخیر في مطالبة من شاءَ منھما ؛ لثبوت 

الحق في ذمتیھما ، وھذا بناءً على مفھوم الضمان وحقیقتھ من كونھ تعدداً 

لمحل الحق على سبیل التعلق والاستیثاق ، وھو الذي علیھ المذھب ، وغالب 

ل القضاة ، وبعضھم لا یرى الحق لھ في ذلك حتى تتعذر مطالبة الأصَیل ؛ عم

لأنَھ یرى أنََّ حقیقة الضمان ھو وثیقة كالرھن لا یباع إلاِ عند تعذر الاستیفاءِ ، 

كالماءِ والتیمم ؛ ولأنََّ الكفالة عقد إرِفاق محض ، فلا یدخل الحرج على 

وھذا التوجھ مال إلِیھ بعض العلماءِ  الكفلاءِ ، وربما ذلك یسد باب الكفالات ،

المعاصرین كالشیخ ابن باز وابن عثیمین . ولي في ھذا كلام مطول مفصل في 

 رسالة الماجستیر .

 
دعوى المطالبة برد بدل القرض المؤَجل بالشرط ، فبعض  –) 89(

القضاة یصرف النظر عنھا ؛ لصحة الشرط ولزومھ ؛ لأنََّ القرض عنده یتأجَل 

بالتأجْیل ، وبعضھم یحكم للمدعي بھ حالاً ، ولو كان مؤَجلاً ؛ لأنََّ القرض في 

الأصَل على جھة الحلول ، والحال لا یتأجَل بالتأجْیل ، كما ھو مقرر في 

المذھب ، فلا یلزم شرط تأجْیلھ ، لكن المحققین من أھَل العلم یرون صحة 

ھ المشروط ، والخلاف في شرط التأجْیل في القرض ، ولا یحل إلاِ في أجَل

 المسألَة مشھور .

 
الدعوى في طلب استرداد ما دفعھ الزوج أوَ الخاطب من المھر  –) 90(

من ھدایا ونحوھا في حال عدم الزواج أوَ استمراره ، فبعض القضاة لا یرى 

ردھا ؛ لأنَھا من قبیل الھدیة ، أوَ ما في حكمھا ، عملاً بالعرف العام ، وبعضھم 



كم بردھا ؛ لكونھا من المھر ، وذكر ھذه المسألَة بتفصیل البھوتي في یرى الح

 الكشاف .

 
دعوى مطالبة مالك السیارة مع المتسبب ( السائِق ) بالاشتراك  –) 91(

في ضمان الجنایة أوَ تلفیات السیارة الأخُرى ؛ لكون السائِق لا یحمل رخصة 

ه الحالة بین المالك سیر حسب نظام المرور الذي نص على التضامن في ھذ

والسائِق ، فبعض القضاة لا یعمل بھ ، ویحصر الضمان في السائِق المتسبب ؛ 

لأنَھ ھو المباشر ، والمباشرة إذِا اجتمعت مع السبب قدِّمت علیھ ؛ لأنَھا أقَوى 

منھ ، وبعض القضاة یحكم بالتضامن بینھما ؛ لأنََّ الملك مفرط ، والمباشرة إذِا 

  ى السبب اشتركا في الضمانكانت مبنیة عل

 
دعوى الجد الصحیح ( الجد لأبَ) ضد من ولي على أوَلاد ابنھ  –) 92(

بطلب عزلھ عن الولایة ؛ لكونھ صاحب الولایة الأصَلیة بعد الأبَ ، فبعض 

القضاة یحكم بعزل الولي ؛ لأنََّ الجد لھ ولایة أصَلیة كالأبَ بحكم الشرع ، 

ولیاءِ ، لا یكتسب الولایة إلاِ بالتنصیب من الحاكم وبعضھم یرى أنَھ كسائرِ الأَ 

الشرعي . وقد صدر في ھذا تعمیم الوزارة في التصنیف الموضوعي في باب 

 الولایة ، وذكر القولین في المسألَة والترجیح والاحتیاط .

 
مسألَة ضع وتعجل في حال وقوع صلح فیھا بعد الخصومة ،  –) 93(

 م لا یرى ذلك .بعض القضاة یراھا ، وبعضھ

 
نصیب القصار من دیة مورثھم ، بعض القضاة یحكم بتسلیمھ  –) 94(

ً ، وكان قلیلاً ، وھم مقاربون للبلوغ ،  لولیھم ، إنِ كانت ھي الأمَ ، أوَ قریبا

ومحتاجون للنفقة منھ ، وبعضھم لا یرى ذلك مھما كانت الأسَباب ، تحقیقاً 



ت مال المحكمة في حساب القصار لمصلحة القاصر ، ویقرر إیِداعھ في بی

لحین بلوغھم الرشد أوَ وجود حاجة أوَ مصلحة تأذْن بصرفھ أوَ بعضھ ، 

 وبعضھم یرى تسلیمھ مطلقاً ، ولو كان كثیراً .

 
الدعوى أوَ الإِنھاءُ بطلب القسمة في التراضي أوَ الإِجبار إذِا  –) 95(

صحة التجزئةَ لدى البلدیة كانت أنَصباءُ الورثة تقل عن المساحة التي تشترط ل

أوَ الزراعة ، فبعض القضاة لا یجریھا ، وبعضھم یفعل ذلك ، ولو نقصت عن 

 المساحة المشترطة ؛ لأنَھ نصیب محدد بالشرع ، لا یملك أحَد تقییده .

 
دعوى صاحب البناءِ في مواجھة المقاول بطلب إلِزامھ بإكِمال  –) 96(

ً ، ولو لم البناءِ الذي توقف عنھ ، فبعض الق ضاة لا یلزم المقاول بذلك مطلقا

یكن لھ عذر ؛ لما نص علیھ الفقھاءُ في كتاب الإِجارة من أنََّ الأجَیر المشترك 

لا یلزم بإكِمال العمل ، ولا یستحق عوضاً لما عملھ حتى یتم ما وقع علیھ العقد 

لوفاءِ ، وبعض القضاة یلزمھ بذلك ما لم یكن لھ عذر مقبول ؛ لأنَھ من باب ا

 بالعقود المأمْور بھ شرعاً ؛ ودفعاً للضرر عن مالك البناءِ.

 
تصرف الوكیل في الدعوى بالصلح حال كون وكالتھ لا تخولھ  –) 97(

ً ، فبعض القضاة یجیز ذلك ویوثقھ ؛ ویقرر  حق الصلح لا صراحة ولا ضمنا

بعض الوكیل أنَھ في حال عدم موافقة موكلھ على الصلح ، فالضمان علیھ ، و

القضاة لا یصحح ذلك ، ولا یوثق الصلح حتى یخول الوكیل حق الصلح في 

 صلب الوكالة ، فإنِ أصَر أفَھمھ بذلك رسمیاً ، وعاملھ بتعلیمات التمییز .

 
دفع المدعى علیھ بالإِعسار أثَناءَ نظر الدعوى في حال عدم  –) 98(

إثِباتھ ؛ لأنَ محلھ مصادقة المدعي علیھ ، بعض القضاة لا یسمعھ ولا ینظر في 



ً في دعوى مستقلة یقیمھا  بعد الحكم بثبوت الدین ، والإِلزام بوفائِھ شرعا

المدین على غریمھ ، واستظھار الحال واستیفاءِ إجِراءِ التحریات الإِداریة عن 

ممتلكات المدین ، وبعض القضاة یسیر على كلام الفقھاءِ ، ولا یراعي 

 ھذا الدفع في أثَناءِ المرافعة . التعلیمات في ذلك ، وینظر مثل

 
دعوى الجار في مواجھة جاره بطلب إزِالة أغَصان شجرتھ  –) 99(

المتدلیة على ملكھ ؛ رفعاً لضررھا ، فبعض القضاة في حال ثبوت ذلك ، یحكم 

بإلِزام صاحب الشجرة بقطع ما زاد عن ملكھ جبراً ، وبعضھم لا یجبره على 

لي إنِ أمَكن وإلاِ ذلك ؛ لأنَھ لیس بفعلھ ، ویفھم مالك الھواءِ بليِّ الغصن المتد

قطعھ ، كالصائِل الذي لا یندفع إلاِ بالقتل ، والمسألَة فیھا قولان للفقھاءِ ، ولعل 

 المتجھ ھو الإِلزام كما رجحھ الشیخ ابن باز في مجموع فتاواه .

 
الدعوى فیما تتلفھ البھائمِ من الزروع والثمار ، فبعض  –) 100(

ً لیلاً   أوَ نھاراً ، وعلى صاحب الزرع حفظ القضاة لا یرى فیھ الضمان مطلقا

ً . وبعضھم یفرق في الضمان بین الإِتلاف الواقع  زرعھ ، ما لم یكن محفوظا

في اللیل أوَ النھار ، وبین كون الزرع محفوظاً أوَ مھملاً ، فتتباین فیھا الأحَكام 

. 

 
ومِن مواضع تفاوت وتباین الأحَكام القضائیِة : حجج  –) 101(

لتي یتقدم بطلبھا بعض المنھین على غیر عقار ( منقول) ، الاستحكام ا

كالمرافق التي یثبت فیھا حق الاختصاص ( الانتفاع) دون ملك رقبة العین ، 

مثل أحَرام الأمَلاك ومساییلھا لسقیا الماءِ ، وكالأشَجار وأحَرامھا بقدر مدِّ 

لأنََّ الأنَظمة أغَصانھا ، فغالب القضاة یصرف النظر عن الإِنھاءِ ابتداءً ؛ 

والتعلیمات القضائیِة أوَضحت أنََّ مفھوم حجة الاستحكام ھو طلب إثِبات تملك 



عقار في غیر مواجھة خصم ابتداءً ، وھذا المفھوم یخرج ما سوى العقار ، 

فلا یشملھ نظام الاستحكام ، وھذا ما جرى علیھ العمل بإطِباق ؛ ولأنََّ حقوق 

ً فیھ ، فیغني استصدار الاستحكام على الارتفاق والاختصاص للعقار ت دخل تبعا

أصَل العقار ، والتابع تابع لا یفرد بالحكم ، وھذا مما تصدق علیھ قاعدة : 

ً ما لا یثبت استقلالاً ، والقصد من الاستحكام الدیمومة في إثِبات  یثبت تبعا

التملك ، وغیر العقار عرضة للزوال ، وغیر ذلك من المسوغات ، لكن بعض 

قضاة یثبت تملك مثل ذلك ، وقد وقع في محكمة ظھران الجنوب بعسیر ، ال

حیث حكم أحَد القضاة بصرف النظر عن طلب تملك شجرة أثَل وأحَرامھا ، 

وانتھى الحكم بنقضھ من التمییز حیث ترى وجاھة الطلب ، ثم نظر من قبل 

لالات غیر قاضٍ آخر ، فأثَبت التملك وصدق من التمییز ، وأوَرد مبررات واستد

 ناھضة .

 
ومما تباینت فیھ الأحَكام قضیة حادث سیر بین سیارتین  –) 102(

تسبب في إتِلاف خمس منافع للطرف الآخر ( السائِق الثاني غیر مدان في 

الحادث) ، وھو من السابق مریض بالقلب ، ودخل المستشفى على إثِر إصِابتھ 

ي القلب في الحادث ، ومكث فیھ مرقداً أرَبعة أشَھر ، ثم توفي بسبب ھبوط ف

والدورة الدمویة ، وطالب ورثتھ بخمس دیات لمنافعھ الذاھبة ؛ لأنََّ وفاتھ ھي 

بسبب الحادث ، الذي أثَر على قلبھ ، ولیس من المرض القدیم للقلب استقلالاً ، 

ولم یستطع الأطَباءُ تحدید سبب ھبوط القلب والدورة الدمویة ھل ھو نتیجة 

القلب ، فصدر حكمان في القضیة من محكمة الحادث ، أوَ من مرضھ القدیم في 

خیبر الجنوب ویعرى ، أحَدھما بالحكم لھ بدیة النفس فقط ؛ لكون موتھ بسبب 

الحادث ، وجرى نقضھ ، ثم حكم في القضیة مرة أخُرى بخمس دیات ؛ لكون 

موتھ بسبب مرض القلب القدیم ، وصدق الحكم من التمییز ، وكل حكم أوَرد 

. وسبب الإِشكال كیفیة التوصل إلِى معرفة سبب الوفاة  حاكمھ فیھ تسبیبھ



مادام الأطَباءُ عجزوا عن تحدیدھا ھل ھي من جراءِ الحادث ؛ لیستحق دیة 

ً ، وھل  واحدة فقط ، أوَ من جراءِ مرضھ القدیم ؛ لیستحق دیات المنافع جمیعا

ة محل نظر تنطبق على ذلك قاعدة إضِافة الحادث إلِى أقَرب أوَقاتھ ؟ . المسألَ

 وتأمَل ، وتحتاج إلِى تقعید وتأْصیل فقھي یسُار علیھ كقاعدة عامة .

 
مسألَة الجھل بالأحَكام في دیار الإِسلام بالنسبة للمسلمین  –) 103(

وغیرھم ، ھل یكون عذراً في إسِقاط العقوبة أوَ تخفیفھا ، أوَ لا تأثْیر لھ ، 

ً بالكلیة ؛ لأنََّ  العقاب إنِما یكون بعد البلاغ وإقِامة  بعض القضاة یعتبره مسقطا

الحجة ، وبعضھم لا یعتبره أصَلاً ؛ لأنََّ دیار الإِسلام مظنة للعلم بالأحَكام 

ً إذِا كان مثلھ مما  الشرعیة ، وعدم جھلھا في الغالب ، وبعضھم یعتبره مخففا

،  یعذر حسب الحال والمقال ، مما ینتج عنھ تباین الأحَكام في القضیة الواحدة

  فیحتاج الأمَر إلِى تأْصیل ضوابط فقھیة للفصل في المسألَة .

 
الرجوع عن الإِقرار في موجب التعازیر ، فبعض القضاة یثبت  –) 104(

إدِانة المتھم بما نسب إلِیھ في دعوى الحق العام من جُرم یوجب التعزیر ، ولا 

ي ، ما لم یقم یعتبر رجوع المتھم عن إقِراره شبھة تؤَثر على الثبوت القطع

دلیلاً معتبراً یسقط اعتبار إقِراره من إكِراه ملجيءٍ ونحوه ؛ لأنََّ التعازیر عنده 

لا تدرؤُھا الشبھات ، وبعضھم لا یثبت إدِانة المتھم في حال رجوعھ عن 

إقِراره في موجب التعزیر ، وإنِما یثبت توجھ التھمة والشبھة فحسب ؛ لأنَھ 

مال صدقھ ، لاسیما إنِ حفت قرائِن تدل على ذلك . یعتبر الرجوع شبھة ؛ لاحت

 فاحتاج الأمَر إلِى ضابط في ذلك .

 
دعوى الحق العام بطلب تعزیر مماطل في وفاءِ دیونھ ، بعض  –) 105(

القضاة یصرف النظر عنھا ؛ لأنََّھ لا یتوجھ فیھا حق عام ، وھي راجعة 



عام فیھا ، ویحكم لأصَحاب الحقوق الخاصة ، وبعضھم یرى توجھ الحق ال

بالتعزیر في حال ثبوت الدعوى ؛ لأنََّ النفع فیھا یتعلق بالعموم . والكلام في 

 المسألَة یحتاج إلِى تحریر لیس ھذا موضعھ .

 
تضمین دعوى الحق العام طلب تشدید العقوبة على المتھم  –) 106(

لقاءَ تعدد وكثرة سوابقھ في حال وجود سوابق لھ ، بعض القضاة یرى 

ً فما فوق  التشدید في ذلك ما لم تسبق عقوبتھ علیھ ، وكانت سوابقھ ثلاثا

حسب التعلیمات ، وبعضھم لا یرى ذلك ، ولو لم تسبق معاقبتھ على تكرر 

سوابقھ ، ویصرف النظر عن طلب التشدید لقاءَ ذلك ؛ لسبق عقوبتھ على 

لأسَباب السوابق الماضیة ، فلا تتكرر العقوبة ، وھو توجھ في غیر محلھ 

 كثیرة .

 
المطالبة في الحق العام بالتعزیر بالقتل في حال ثبوت الجرم  –) 107(

بوجھ قطعي ، فبعض القضاة یصرف النظر عن ذلك ؛ لأنَھ لا یرى في الأصَل 

 جواز القتل تعزیراً ، وبعضھم یرى ذلك ، وجرى بھ العمل ؛ تحقیقاً للمصلحة .

 
ع ؛ لتحقق ثبوت إفِلاس وإعِسار دعوى البائِع بطلب فسخ البی –) 108(

المشتري ، بعض القضاة لا یرى الحكم بالفسخ ، ویثبت الدین في الذمة متى 

قدر المشتري على أدَائِھ دفعھ ؛ لانعقاد البیع بتوافر أرَكانھ وشروط صحتھ ، 

ً للضرر الذي یلحق البائِع ، وللفقھاءِ كلام مطول  وبعضھم یرى الفسخ ؛ دفعا

 في ھذا .

 
الدعوى المقلوبة ، فغالب القضاة لا یسمعھا ویصرف النظر  –) 109(

عنھا ابتداءً ؛ لعدم الصفة الشرعیة ، فصاحب الحق ھو الذي یدعي ، وبعضھم 



یسمعھا ؛ لما فیھا من تحقیق مصلحة للمدعي بكف أذَى المدعى علیھ ، وذكر 

 ھذا بعض الفقھاءِ ، وفیھ نظر ، ولم یجر بھ عمل في الغالب .

 
حجج الاستحكام السكنیة الآیل مشمولھا للمنھي بالإِحیاءِ بعد  –) 110(

ھـ ، فبعض القضاة لا ینظرھا ؛ لعدم الولایة إلاِ بإذِن 1387منع ولي الأمَر في 

من المقام السامي ، وبعضھم ینظرھا دون إذِن المقام السامي ، وفي حال 

ت . والكلام في ھذه معارضة البلدیة یحكم لھا باستیفاءِ القیمة حسب التعلیما

المسألَة طویلة ذیولھ ومتشعبة أطَرافھ من وجھة شرعیة ونظامیة أسَاسھا 

  الخلاف الفقھي في مسألَة ھل لولي الأمَر حق تقیید المباح ؟

 
دعوى الحق العام ضد معلِّم بطلب تعزیره ؛ لضربھ أحَد  –) 111(

عض القضاة لا یرى تلامیذه داخل المدرسة ؛ لتقصیر أوَ سوءِ أدَب منھ ، فب

ً ، ولو أسَرف في الضرب ، وتجاوز حدود التأدْیب المشروع ؛  تعزیره مطلقا

لأنََّ فعلھ لا یضمن إلاِ بالمال ، فھو لیس كغیره ؛ لأنَھ لھ ولایة تأدْیب في الأصَل 

، والظاھر أنََّ ضربھ للطالب بقصد المصلحة لا بدافع التشفي والانتقام ، ولو 

الطلاب على معلمیھم ، وغیر ذلك من الأسَباب ، وبعضھم  فتح الباب لتجرأَ 

یرى تعزیره في حال تجاوزه التأدْیب المشروع ؛ لأنَھ یخرج حینئذِ إلِى حد 

ً ؛ لمخالفتھ الأمَر بمنع  التشفي ، فیعزر كغیره ، وبعضھم یرى تعزیره مطلقا

یة الضرب في المدارس ، وھو أمَر مصلحي یتعین التقید بھ . وقد نظرت قض

في ھذا الخصوص صدقت من التمییز وھي في طور نشرھا في مجلة العدل ، 

 علیھا تعلیقات ضافیة .

 
حجج الاستحكام المخرجة بوقفیة المساجد ، بعض القضاة  –) 112(

ینص على أنَھا لصالح أمَلاك الدولة حسب التعلیمات ، وبعضھم لا یرى ذلك ؛ 



 على الراجح ، فلا ینص على ذلك لأنََّ الوقف إذِا صدر خرج على حكم ملك الله

 ، ویجعل حق الإِشراف والنظارة للجھة المختصة .

 
ً وفي ورثة المجني علیھ قصار ، غالب القضاة  –) 113( القتل قصاصا

ینص على تأجْیل استیفاءِ القصاص حتى ثبوت بلوغ ورشد القصر من الورثة 

قر علیھ العمل ، وبعض ، ومطالبتھم بالاستیفاءِ مع بقیة الورثة ، وھو المست

القضاة في حال شناعة الجرم ینص على تعجیل الاستیفاءِ دون انتظار ذلك ، 

 وھو محل نظر ظاھر .

 
دعوى المرأةَ بطلب فسخ نكاحھا من زوجھا الغائِب ؛  –) 114(

لتضررھا من كل وجھ ، بعض القضاة یؤَقت الغیبة الجائزِة بمدة معینة حسب 

ما ورد في السنة ، فلا یسمع دعواھا إلاِ بعد مضیھا ، وبعضھم لا یقیدھا بمدة 

 ً حكم بالفسخ محددة ، وإنِما العبرة بتحقق الضرر ، فمتى ظھر لھ وثبت شرعا

ً للضرر بعد إجِراءِ التحریات الإِداریة اللازمة ، ومنھا الإِعلان والبینة  ؛ رفعا

  المعدلة .

 
دعوى المرأةَ بطلب فسخ نكاحھا من زوجھا ؛ لموجبات  –) 115(

تدعیھا ، فبعض القضاة لا ینظر إلِى القضیة إلاِ من زاویة ضیقة ، فإنِ لم تثبت 

النظر عن دعواھا ، وبعضھم لا یقصر نظره  ما تدعیھ من موجبات ، صرف

على ذلك ، ویعتبره من قبیل الكره والبغض ، فیبعث الحكمین ، وما یقررانھ 

  من تفریق بعوض أوَ بدونھ أخَذ بھ وألَزم .

 
الإِنھاءُ بطلب الإِذن بالتصرفات في مال القاصر من رھن  –) 116(

ضاة یصرف النظر عن وإذِن بیع ومساھمة في شركة ونحو ذلك ، بعض الق



الطلب في حال كون مال القاصر خارج الولایة المكانیة لمحكمتھ ؛ لاختصاص 

قاضي بلد مال القاصر بھا ، وبعض القضاة ینظرھا ، ویجري الإِیجاب 

الشرعي حیالھا مادام القاصر یقیم في نطاق الولایة المكانیة لقضائِھ ، وسبب 

مة القاصر ، أوَ ببلد مالھ ، والمسألَة التفاوت الاختلاف ھل العبرة بمحل إقِا

  فیھا كلام للفقھاءِ ، ووردت فیھا تعلیمات .

 
دعوى طلب المال إذِا كان مستندھا إقِرار المدعى علیھ الذي  –) 117(

رجع عنھ ، فبعض القضاة لا یعتد بالرجوع عن الإِقرار في حق الآدمي ؛ لانقاد 

، وبعضھم یعتبر الرجوع مؤَثراً في  الإِجماع على ذلك ، ویحكم بالمال للمدعي

ً حینئذٍِ ، فیھملھ ، ولا یحكم بالمال  حال مخالفة الإِقرار للحس ؛ لكونھ مكذَبا

 المدعى بھ ، ما لم تكن ھناك بینة أخُرى موصلة ، وفي ذلك كلام للفقھاءِ.

 
الدعاوى من البلدیة المتعلقة بنقل القبور ضد من یمانع في  –) 118(

ً ؛ لاختصاص اللجنة الدائِمة للبحوث ذلك ، بعض الق ضاة لا ینظرھا مطلقا

العلمیة والإِفتاءِ بھا حسب التعلیمات ، وبعضھم ینظرھا ویحكم بما یظھر لھ 

من نقل أوَ عدمھ في حال كون القبور واقعة في مشمول صك صادر من 

المحكمة ، فإنِ لم تكن كذلك لم ینظرھا حسب التعلیمات ، وترك الفصل فیھا 

  فتاءِ .للإِ 

 
الدعوى ضد الجھة الحكومیة في استرداد حیازة عقار ،  –) 119(

فبعض القضاة ینظرھا ؛ لتعلقھا بملكیة ، وھي من اختصاص المحاكم ، 

وبعضھم یصرف النظر عنھا ؛ لاختصاص دیوان المظالم بھا ؛ لكون الدولة 

 طرفاً فیھا .

 



بعد الفرقة ، فبعض  تباین الإِفھامات الصادرة حول مدة العدة –) 120(

القضاة یجعل عدة الخلع الاستبراء بحیضة واحدة ؛ لأنَھ فسخ ، وبعضھم 

یجعلھا ثلاث حیض ؛ لأنَھ طلاق ، كذلك بعض القضاة یفھم الزوجة بلزوم العدة 

من تاریخ تصدیق الحكم ، وبعضھم من تاریخ الحكم ، وألاَ تتزوج إلاِ بعد 

  تعلیمات المعتبرة .انتھاءِ العدة وتصدیق الحكم حسب ال

 
الدعوى بطلب ثمن مبیع أوَ صلح عن قتل عمد من ضمنھ  –) 121(

ً من الحكم بذلك ؛ لكونھ مالاً ، وبعضھم لا  سلاح ، بعض القضاة لا یرى مانعا

  یصحح كونھ عوضاً ؛ لمنع تبادلھ وانتقالھ من ولي الأمَر .

 
لإِقامتھ دعوى الدعوى العامة بطلب تعزیر المدعى علیھ  –) 122(

كیدیة ، فبعض القضاة یرى أنََّ عجز المدعي عن إثِبات دعواه من قبیل 

الدعوى الكیدیة ، ویعزر في ذلك ، وبعضھم لا یعزر في ذلك ، ما لم یثبت تعمد 

المدعي قصد الإِضرار بالمدعى علیھ ، وكذبھ في دعواه ، سواء ثبت ذلك 

أوَ القرائِن وشواھد الحال ؛ لأنََّ مجرد  بالإِقرار أوَ البینة ، أوَ الحس الظاھر ،

العجز عن إثِبات الدعوى لا یلزم منھ كذب المدعي في دعواه ، وإلاِ لاعتبرت 

 كثیر من الدعاوى من ھذا القبیل .

 
الدعوى في مصلحة عامة ، وفي البلد جھة حكومیة مختصة  –) 123(

فعة خاصة ، تقوم على حمایتھا وتختص بالدعوى فیھا ، وللمدعي فیھا من

كشارع عام یعبر منھ إلِى سكنھ ، قام أحَدھم بتضییقھ أوَ إغِلاقھ ، فبعض 

القضاة لا یرى لھ صفة في الدعوى في ذلك ؛ لتعلقھا بالصالح العام ، والأمَر 

فیھا منوط بالجھة الرسمیة ، ولو كان للمدعي مصلحة خاصة في ذلك ، 



م یدعي الضرر ؛ لأنََّ الجھة وبعض القضاة ینظرھا ویرى لھ الصفة فیھا مادا

  الرسمیة قد لا ترغب في الدعوى ، ولو رغبت فربما لا تسطیع إثِباتھا .

 
الدعوى بدین على میت ، فبعض القضاة لا یسمعھا إلاِ في  –) 124(

مواجھة الورثة ، وبعضھم یسمعھا دون حضورھم ، ومن یرى سماعھا في 

كم على الورثة أنَفسھم ، مواجھة الورثة في حال ثبوتھا ، فبعضھم یح

وبعضھم على تركة المیت ، وبعضھم یصرف النظر عنھا في حال عدم وجود 

تركة ، ویقتصر على مجرد إثِبات الدین في ذمة المیت ، وبعضھم یفھم المدعي 

 بإقِامة الدعوى حینئذٍِ على بیت مال المسلمین .

 
لحرام ، الدعوى في عین أوَ ثمن ما یستعمل في الحلال وا –) 125(

كالقنوات الفضائیِة ، فبعض القضاة لا یرى حلھا ؛ تغلیباً لجانب الحرام احتیاطاً 

، وبعضھم یرى صحة الحكم بھا في حال الثبوت ؛ لأنََّھا غیر مختصة في 

 استعمال الحرام ، والظاھر براءَة الذمة والسلامة .

 
ة لا الدعوى في الأمَر المحتمل ( المتوقع ) ، بعض القضا –) 126(

یسمعھا ؛ لأنََّ من شروط صحة تحریر الدعوى تعلقھا بالحال ، وبعضھم 

یسمعھا ؛ لما للمدعي من مصلحة في ذلك ، وھذا ما ورد في لائِحة نظام 

 المرافعات الشرعیة .

 
الدعوى في مال أوَ ما یقصد بھ المال عجز المدعي عن إقِامة  –) 127(

الیمین ، فبعض القضاة یحكم للمدعي البینة علیھ ، ونكل المدعي علیھ عن 

 بمجرد النكول ، وبعضھم یرد الیمین على المدعي ، فإنِ حلف وإلاِ رد دعواه .

 



إثِبات وإمِضاءِ الطلاق على عوض غیر مقبوض ، فبعض  –) 128(

القضاة لا یثبتھ ؛ لأنَھ كالطلاق المعلق ، وقد لا یتحقق دفع العوض ، فلا یقع ، 

ھ ، وعدم دفع العوض لا یمنع من وقوع الطلاق ؛ وبعضھم یثبتھ ویمضی

 لثبوتھ في الذمة كالخلع .

 
ما تدخلھ الیمین من حقوق ، فبعض القضاة یقتصر في توجیھ  –) 129(

الیمین على الأمُور المنصوصة عن الفقھاءِ ، وبعضھم یعم دخولھا في كل حق 

  مدعى بھ ، ولو لم یكن مالاً أوَ مقصوداً بھ المال .

 
التعدیل بین الأوَلاد في الھبة ، فبعض القضاة في حجج  –) 130(

الاستحكام التي آل مشمولھا إلِى المنھي بالھبة من والده ، ولھ أوَلاد غیره ، 

یتحقق من التعدیل ، فإذِا فضلھ على غیره لغیر معنى یخصصھ ، لم یمض 

بعضھم ویجز الھبة ؛ لجورھا ، ویصرف النظر عن طلب التملك ، فلا یثبتھ ، و

ً ، ویثبت التملك ؛ لأنََّ والده أعَلم بالمصلحة ، ولم  لا یتطرق لذلك مطلقا

  یعارض أحَد من الأوَلاد في ذلك .

 
المرور) المقرر على عقار  –حق الارتفاق ( الاستطراق  –) 131(

لمنفعة عقار آخر في حال المطالبة بتحویلھ ونقلھ عن مكانھ ؛ لاستغناءِ 

یؤَدي إلِى ملكھ ، ولو كان بعیداً ، فبعض القضاة لا یرى المرتفِق بطریق آخر 

تحویل الطریق الأوَل ؛ إعِمالاً لقاعدة : القدیم یتُرك على قدَِمھ ، وبعضھم یرى 

نقلھ وتحویلھ ؛ لانتفاءِ العلة من بقائِھ ؛ للاستغناءِ عنھ بطریق آخر ، فانعدمت 

ً ، الضرورة الداعیة لوجوده ، والحكم یدور مع علتھ وجو داً وعدما

ً للضرر اللاحق بصاحب الملك في عدم  والضرورات إنِما تقدر بقدرھا ، ورفعا

خلوص ملكھ من تعلق الاختصاص للغیر بھ ، وارتكاباً لأخَف الضررین ، ودفعاً 



للخصومات المتوقعة بینھما . وھذه القضیة وقعت في محكمة باللسمر بمنطقة 

عوى والبقاءِ على الطریق القدیم ؛ عسیر . وصدر الحكم بصرف النظر عن الد

لكون الحدیث بعیداً وفیھ نوع وعورة ، فلاحظ التمییز على الحكم ورأىَ وجاھة 

الدعوى ؛ لأنََّ الطریق الحدیث عام مسلوك ، ورجع القاضي ، وصدق الحكم . 

والظاھر أنَ ینظر إلِى أعَلى المفسدتین مفسدة بقاءِ الطریق القدیم یمر مع ملك 

، ومفسدة تحویلھ التي تلحق المدعى علیھ ، فما رجحت مفسدتھ أبُقي المدعي 

. 

 
حقوق الارتفاق القدیمة التي تمر في ملك الغیر ، كطریق  –) 132(

القدَم ، والدواب للسقي والحراثة ، في حال المطالبة باستبدالھا وتوسعتھا ؛ 

على القدیم ، لتتسع لمرور السیارة ، والحراثة ، فبعض القضاة یرى الإِبقاءَ 

وبعضھم یرى توسعتھا ؛ لاختلاف وسائِل المواصلات عن الزمن القدیم ؛ 

  وعدم إمِكان الانتفاع بالقدیم من الطرق .

 
حفر الآبار لاسیما الجوفیة في أمَلاك تتضرر بسببھا آبار  –) 133(

الملك المجاور بإنِقاص مائِھا أوَ إذِھابھ ، ومطالبة المتضرر بطم ودفن البئْر 

الضارة ، فبعض القضاة لا یرى ذلك ؛ لأنَھ لیس من فعل الحافرِ الثاني ، ولا 

یدفع ضرر المدعي بإلِحاق الضرر بالمدعى علیھ ، فھو ضرر خاص في مقابلة 

ً حتى یتُحمل ، والجواز الشرعي ینافي الضمان ،  ضرر خاص ، ولیس عاما

؛ لأنََّ التصرف في وغالب القضاة یرى في حال ثبوت الضرر طم البئْر الثانیة 

الملك مقید بعدم الضرر بالجار ، والأوَل ھو الأسَبق ، واستعمال الملك مشروط 

  بسلامة العاقبة ، وللفقھاءِ كلام وصور مسائِل تقاس على ذلك .

 



الضمان في عقد الإِیجار المنتھي بالتملیك في حال إبِطال العقد  –) 134(

دة بقاءِ السیارة في ید ( المستأجْر ، فغالب القضاة یحكم بأجُرة المثل لم

المشتري) ، ولو فاقت أجُرة المثل قیمة السیارة ، وبعضھم إنِما یحكم بالأرَش 

، بأنَ تقدر قیمة السیارة جدیدة عند استلامھا ، ثم تقدر قیمتھا بعد الاستعمال 

وحتى خروجھا عند یده ، والفرق یكون أجُرة المثل ، كتلف السیارات تقدر 

سلیمة قبل الحادث ومعیبة بعده والفرق ھو قیمة النقص للعین والمنفعة قیمتھ 

  معاً .

 
ضمان التلف في السیارات ، غالب القضاة یأخْذ بفتوى الشیخ  –) 135(

ابن إبِراھیم الفرق بین قیمتھا سلیمة ومعیبة بعد تقدیره من عدة ورش أوَ 

فعة ، وبعضھم إنِما معارض أوَ تشالیح ؛ لیشمل الأرَش قیمة النقص في المن

یحسب قیمة النقص في العین فقط من قطع الغیار وأجُرة الید ، فتخرج بذلك 

  قیمة النقص في المنفعة .

 
في حال مطالبة المدعى العام بإنِزال عقوبة القتل تعزیراً مع  –) 136(

الحكم بالغرامة في قضایا تھریب وترویج المخدرات ، فبعض القضاة لا یحكم 

المالیة في حال صدور الحكم بالقتل تعزیراً ؛ لأنَ الغرامة تسقط في بالغرامة 

حال الوفاة وفقاً لفتوى الشیخ ابن إبِراھیم ؛ لأنَھ تعزیر بالمال ، وقد فات محلھ 

، وانتفت حكمة الزجر ، وبعضھم یرى الجمع بین القتل تعزیراً والحكم 

الغرامة لیست جزاءً یختص  بالغرامة المالیة ؛ لتحقیق علة الردع للغیر ، ولأنََّ 

  بالبدن حتى یفوت محلھ ، وإنِما ھي متعلقة بذات المال ، فتؤْخذ من تركتھ .

 
الدعوى ضد القاصر في مال أوَ جنایة ، وعجْز المدعي عن  –) 137(

وأفَتى بذلك الشیخ  -إثِباتھا ، فبعض القضاة یستحلف والد القاصر على نفیھا 



فیرد الدعوى ، وبعضھم یصرف النظر عن  -ستنداً لھ ابن إبِراھیم ، ولم یذكر م

الدعوى ، ولا تتوجھ فیھا الیمین على القاصر ؛ لعدم صحتھا منھ ، ومن والده 

؛ لكونھ غیر مدعى علیھ ، ولم یباشر الفعل ، وفي حال ثبوتھا ، فبعض القضاة 

اء یحكم بثبوت المستحق من المال أوَ الأرَش في ذمة القاصر ، ویلزمھ بالأد

 بعد البلوغ ، وبعضھم یحكم علیھ بھ في الحال .

 
غیر السعودي) على زوجتھ  –دعوى الوافد ( الأجَنبي  –) 138(

السعودیة بالانقیاد معھ إلِى بیتھ في بلده ؛ لامتناع الزوجة من ذلك ، فبعض 

القضاة لا یحكم بذلك ؛ لورود المنع منھ في إحِدى مواد تنظیم الأعَمال الإِداریة 

لغى بنظام المرافعات ، وبعضھم یحكم بھ في حال اشتراط ذلك على الزوجة الم

ً ، ولو وافقت على الشرط ؛ لما  وموافقتھا علیھ ، وبعضھم لا یحكم بھ مطلقا

فیھ من إھِدار مواطنتھا ، وإلِحاقھا ببلد أجَنبي ، فكأنَھ في حكم سحب وإسِقاط 

مل من أعَمال السیادة الجنسیة ، وإخِراج المواطن من بلده بغیر رضاه ع

المناطة بولي الأمَر خاصة . والكلام في المسألَة وتحقیق القول فیھا یطول مداه 

.  

 
دعوى طلب الحضانة من المرأةَ الأجَنبیة لأوَلادھا من  –) 139(

السعودي ، وھي لم تنكح بعد الطلاق ، ولا مطعن في أھَلیتھا للحضانة ، 

في ذلك ؛ لكونھا عرضة للسفر بإرِادتھا أوَ  فبعض القضاة لا یرى لھا الأحَقیة

بقوة النظام ، لاسیما من لم یكن لھا محرم بعد الطلاق ، وبعضھم ینظر إلِى 

وصف الأمُومة مجرداً من أيَ اعتبار آخر ، ومصلحة المحضون ، فیحكم لھا 

  بالحضانة مادامت أھَلاً لھا ، ولا تتصف بمانع منھا .

 



ب الولد إذِا أثَبت تحلیل الحمض النووي الدعوى في نفي نس –) 140(

أوَ البصمة الوراثیة صحة نسبتھ لمن نفاه ، وأصَر المدعي على نفي النسب ، 

وطلب إجِراءَ الملاعنة ، فبعض القضاة یجري اللعان بینھما ، ولا یلتفت إلِى 

التحلیل ؛ لأنَھ ظني ، والأخَذ بھ تعطیل لحكم اللعان ، وبعضھم یعول على 

؛ لأنَھ قرینة مبنیة على الظن الغالب الذي یأخْذ حكم الیقین ؛ بل یعتبره  التحلیل

بعضھم قرینة قطعیة ، ولا یعُمل اللعان ؛ لمخالفة الدعوى للحس أصَلاً ، 

واللعان یكون في حال التنافي المجرد الذي یخلو عن قوة أحَد جانبي الدعوى ، 

  ومعلوم أنََّ الشارع یتشوف للحوق النسب .

 
الدعوى بطلب إقِامة حد شرعي ، وقد سبق أنَ صدر على  –) 141(

المدعى علیھ حكم بحد مماثل من جنسھ ، لكن لم ینفذ بعْد كما یقع ذلك في 

بعض الأحَوال ، وذلك كمن شرب المسكر ، فحكم علیھ بالحد ، ثم شربھ مرة 

أخُرى قبل تنفیذ الأوَل ، فبعض القضاة یصرف النظر عن طلب إقِامة الحد 

الثاني ؛ لأنََّ الحد الأوَل في حال تنفیذه یكفي ؛ لأنََّ الحدود من جنس واحد ، 

فتتداخل ، مادام لم یقم ، والعبرة بالتنفیذ لا بمجرد الحكم ، وبعضھم یحكم 

بإقِامتھ ؛ لأنََّ العبرة عنده بمجرد الحكم لا بالتنفیذ ، فلا یقع التداخل بینھا إلاِ 

 فارات للأیَمان التي ھي من جنس واحد .في حال عدم تنفیذھا ، كالك

 
الدعوى بطلب ضمان كلب الزرع والصید والماشیة ، فبعض  –) 142(

القضاة لا یوجب فیھ الضمان ؛ لعدم صحة بیعھ وشرائِھ ، فلا مالیة لھ متقومة 

، وإنِما یثبت فیھ حق الاختصاص بالمنفعة فقط ، وبعضھم یرى فیھ الضمان ؛ 

 ً ً . وقد ذكر  لجواز اقتنائِھ شرعا ، وصحة بیعھ وشرائِھ ، فیكون مالاً متقوما

بعض الفقھاءِ أنََّ كلب الزرع دیتھ فرََق من تراب ، وبعضھم ذكر فرََق من 

  الحَب بقدر الذي یغُطیھ ، ولا أعَرف لھذا الكلام الغریب سنداً من الشرع .



 
ة الحكم إذِا صدر على الغائِب في حق آدمي ، وقد تبلغ عد –) 143(

مرات ، ولم یحضر دون عذر شرعي ، فبعض القضاة ینص فیھ رغم ذلك على 

إرِجاءِ الحجة لھ متى حضر ، وبعضھم یسقط حجتھ ؛ لامتناعھ من حضور 

مجلس الحكم بلا عذر ؛ فیكون ذلك من باب التعزیر ، وسداً لذریعة المماطلة 

  في الحقوق ؛ ولأنَھ والحال ما ذكر في حكم الحاضر .

 
الدعوى العامة بطلب تعزیر ملاك الإِبل السائبِة التي تكرر  –) 144(

تسببھا في إزِھاق النفوس على الطرقات العامة ، فبعض القضاة ینظرھا ، 

ویحكم بالتعزیر على صاحبھا ؛ لإِھمالھ وتفریطھ في حفظھا ، وإلِحاقھا الضرر 

عوى ؛ بالغیر ، وھو قادر على حفظھا ومنعھا ، وبعضھم یصرف النظر عن الد

لكون العادة جرت بترك الإِبل تجوب الصحارى والقفار دون قائدِ لھا ، وفي 

وضع قائدِ لھا حرج على أرَبابھا ، لاسیما البدو الرحل الذین ھم من ضیق ذات 

الید بمكان ، وقد ورد في السنة النھي عن التقاطھا لعلة أنََّ معھا حذاءَھا 

  وسقاءَھا ، وامتناعھا من السباع ...الخ

 
مقدار دیة الشخص المجھول الذي لا تعرف ھویتھ ودیانتھ  –) 145(

ممن یتسلل عبر الحدود بطریقة غیر نظامیة ، فبعض القضاة یحكم بدیة 

المسلم ، ولا یلتفت إلِى ما سوى ذلك من شك ؛ لأنََّ الأصَل والیقین في الآدمي 

عملھ على إطِلاقھ ، أنَ یولد على الفطرة ، وبعضھم یرى ھذا الأصَل ، ولكن لا یُ 

فإنِ وجد ظاھر قوي ینقل عن ھذا الأصَل أخَذ بھ ؛ لأنَھ في حال تعارض الأصَل 

لقوتھ ورجحانھ ، كما ھو مقرر في علم  -في الجملة  –والظاھر یقدم الظاھر 

الأصُول بضوابط معینة ، والظاھر مثل أنَ توجد علیھ علامة صلیب أوَ صنم 



ة بلد كفار أوَ غالب علیھ الكفر ، ونحو ذلك مما مثلاً ، أوَ كون دخولھ من جھ

  یدل على دیانتھ یقیناً أوَ ظناً راجحاً .

 
ضمان الأعَیان في حال ثبوت إتِلافھا بغیر حق ، والمدعي لا  –) 146(

ً یصلح لتقدیر قیمتھ ، فبعض القضاة یصرف النظر  یمكنھ وصف التالف وصفا

، فلا تسمع فضلاً عن البینة ،  عن الدعوى ؛ لأنَھا غیر محررة في الأصَل

وبعضھم یرجع إلِى أھَل الخبرة ؛ لتقدیر قیمة مثلھا حسب العرف ، ویأخْذ 

  بالأقَل ؛ لأنَھ المتیقن ؛ رفعاً للحرج .

 
الدعوى بطلب دیة نفس ، أوَ أرَش جنایة ضد عدد من  –) 147(

ً في ھوشة نجم عنھا وفاة أوَ إصِابة ، ولا  یعلم المتھمین اشتركوا جمیعا

المدعي أوَ ورثتھ الجاني بعینھ ، وكل من المدعى علیھ ینكر فعل الجنایة ، 

لكنھم یقرون بأصَل الھوشة ، فبعض القضاة یصرف النظر عن الدعوى ؛ لعدم 

تحریرھا بذكر الجاني ، وبعضھم یحكم بالدیة أوَ الأرَش على جمیع المشتركین 

لا یمكن تخصیص أحَد منھم بالتحمل بالتساوي ؛ لأنََّ الجنایة لاتخرج عنھم ؛ و

ً لضاع وھُدر الدم ، والقاعدة  ؛ لعدم معرفة عینھ ، ولو لم یحكم علیھم جمیعا

  أنَھ لا یطل دم في الإِسلام ، وصدرت بھذه فتوى للشیخ ابن إبِراھیم .

 
الدعوى ضد بیت مال المسلمین في أرُوش الجنایات على  -)148(

یتوجھ عنده سوى تحمیلھ الدیات فقط ، مادون النفس ، بعض القضاة لا 

 وبعضھم یرى صحة تحملة للأرُوش ، لكونھا موجب جنایة كالدیة .

 



الخلاف في انتظام بیت المال من عدمھ في ھذا العصر (  –) 149(

صرفھ في مصارفھ الشرعیة ) یترتب علیھا التفاوت في كثیر من الأحَكام 

 ا .القضائیِة في المواریث ، والدیات ، وغیرھ

 
الدعاوى المقامة ضد شركات المقاولات غیر الحكومیة لتعبید  –) 150(

الطرق بالأسَفلت أوَ صیانتھا بطلب تضمینھا ؛ لتفریطھا في وضع الإِشارات 

التحذیریة ، مما ینجم عن ذلك حوادث السیارات ، وما یقع فیھا من وفیات 

لاعتبارات كثیرة لكل  وإصِابات ، فالأحَكام في ھذا تتفاوت بین التضمین وعدمھ

 وجھة .

 
 

	


